دستور 1861 20۳310 


دستور المملكة التونسية لسنة 1861 


الباب الاوّل 
في قانون آل بیت مملكة الحسینیین وفیه 8 فصول : 


الفصل 1- آکبر هذا البیت الحسيني هو الذي یتقدم لولاية المملكة عند انقضاء سلفه علي عادة آله المقررة المألوفة ولا 
یتقدم صغیر علي کبیر الا لعذر یعجزه عن خدمة المملكة. 


الفصل 2- جمیع ما یقع في بیت الملك من ولادة ووفاة یکون بزمامین مصححین من الوزیر الأکبر ومن رئیس المجلس 
الاکبر. آحد الزمامین یبقی في خزائن الوزارة الکبری والاخر في خزائن المجلس الاکبر. 


الفصل 3- المتولي من هذا البیت الحسيني هو الذي له النظر في آله بحیث لا یتصرف آحد منهم في ذاته و ماله الا باذنه 
وحکمه معهم حکم الوالد مع صغار بنیه له علیهم حق الأبوة ولهم علیه حق البنوة. 


الفصل 4- لکبیر هذا البیت المتولي بمقتضی ما له علي آله من حقوق الابوة آن یجریهم علي ما برضیه منهم مما یناسب 
مقامهم العالي ویلزمهم لما پراه من المصلحهة لذواتهم ومقاماتهم وبیتهم ویجب له علیهم طاعة الابن لابیه. 


الفصل 5 لا یتزوج آحد من هذا البیت الحسيني ذکرا آو آنثی الا باذن الکبیر المتولي, 


الفصل 6- (ذ۱ وقعت نازلة في هذا البیت الحسيني تخص آله في أنفسهم من مخالفة قانون بیتهم و نحو ذلك مما یخص 
الال فلکبیر البیت المتولي آن یعقد مجلسا یرأسه بنفسه و من يعینه من کبار آله. وأعضاوّه واحد من آله والوزراء 
المباشرون وأهل مجلسه الخاص وحسبهم تلخیص النازلة وایضاح تقریرها فان ظهرت لهم المخالفة یکتبون آن السید 
الباي فلان متوجه علیه اللوم ویرفعون لك للمتولي وله النظر في تربية آل بیته بما یراه من وجوه الجزاء. 


الفصل 7- من ادعی آن أحدا من هذا البیت جنی علیه وکانت الجناية خفيفة فللملك آن یعین لها مجلسا وقتیا برأسه بنفسه 
آو کبیر آله عند تعینه وأعضاوه الوزراء المباشرون وأهل مجلسه الخاص بحررون الشكاية وحججها فان ظهر لهم 
صدقها یکتبون في التقریر آن هذه الشكاية قامت الحجة علي صدقها ویرفعونه الی الملك وهو الذي یعین ما یقتضیه نظره 
من الجزاء. 


الفصل 8- (ذا صدرت جناية ثقيلة من حد من هذا البیت الحسيني تعم آو تخص لا یتوجه النظر فیها الی مجلس الجنایات 
والاحکام العرفية وانما یعقد الملك لها مجلسا یرأسه بنفسه آو آکبر آله. وأعضاوّه الوزراء المباشرون وأهل مجلسه 
الخاص ورئیس المجلس الأکبر للنظر في تعزیزها بما یجب وتقریر حکمها الثابت في الجنایات ویرفعون ذلك الی الملك 
مصححا بخط الرئیس وكافة الحاضرین وللملك النظر في الامضاء آو التخفیف. 
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الباب الثاني 
فیما للملك من الحقوق وما علیه وفیه فصول 10 
الفصل 1- علي الملك عند ولایته آن بحلف باه وعهده ومیناقه آن لا یخالف شینا من قواعد عهد الأمان ولا شینا من 
القوانین الناشنة منه وأن یحفظ حدود المملكة وتکون یمینه جهرا بمحضر آهل الحل والعقد وهم آهل المجلس الاکبر وأهل 


المجلس الشرعي وبعد اليمین یقبل البيعة ولا یتم له آمر بدون هذه الیمین وان خالف القانون بعد الولاية عمدا فعقدة 
بیعته منحلة, 


الفصل 2- لکل من یقوم بأمر هذه المملكة آن یحلف کل ذي خطة عسكرية آو سياسية وصورة یمینه *والئه آني آطیع 
القوانین الناشنة من عهد الأمان وأوفي بحقوق ق الملك*, 


الفصل 3- الملك مسوول في تصرفاته للمجلس الأکبر ان خالف القانون. 
الفصل 4 للملك آن یتصرف في سياسة المملكة بواسطة الوزراء والمجلس الاأکبر. 
الفصل >5- للملك رياسة العساکر البرية والبحرية و عقد الحرب وشروط الصلح والمعاهدة والتجارة. 


الفصل 6- للملك آن یقلد ریاسات خدمته لمن شاء من متأهلي آهل المملکة بحسب ما یظهر له. وله آن ینزع تلك الرياسة 
متی شاء لغیر ذنب. آما اذا کان التأخر لذنب يجري. العمل کما في الفصل 63 


الفصل 7- للملك آن یعفو عمن شاء من آصحاب الجرانم اذا لم یتعلق بذلك حق الغیر. 

الفصل 8- للملك تعیین جمیع الوظانف و|صدار التراتیب والأوامر الضرورية لتنفیذ القانون, 

الفصل 9- کل واحد من رجال الدولة وعساکرها وأعوانها اذا صدرت منه مزية في خدمته تقتضي الاحسان علیها 
ویعرضها الوزیر علي الملك له آن یجازیه علیها بما پراه مناسبا ویکون ذلك من المقدار المعین من المال للاحسان آما 
من صدرت منه خدمة مهمة للوطن في دفع ضر وجلب نفع فللملك آن یأمر المجلس الاکبر بالنظر فیها هل یستحق علیها 
جزاء مرتبا أو لا ٍ یستحق ويمضي الملك ما اقتضاه نظر المجلس في تعیین القدر والكيفية, 


الفصل 10 - غیر الأمور المذكورة في الفصل 63 من خدمة المجلس الأکبر یمضیها الملك ويكتفي فیها برأي وزرانه 
المباشرین. 


الباب الثالث 
في ترتیب الوزارات والمجلس الأکبر ومجالس الحکم وفیه فصول 10 
الفصل 1- الوزارة هي أوّل الخطط في الدولة. 
الفصل 2- الوزراء یتصرفون عن اذن الملك وهم المسوولون له والمسوّولون من المجلس الأکبر. 
الفصل 3- المجلس الأکبر لحماية حقوق الملك وحقوق السکان والمملكة, 
الفصل 4- مجلس الضبطية لفصل النوازل الخفيفة. 
الفصل 5- مجلس الجنایات والأحکام العرفية لفصل جمیع النوازل عدا الأمور العسكرية والمتجرية. 
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الفصل 6- مجلس التحقیق ترفع له الشکایات الواقعة من حکم مجلس الجنایات والأحکام العرفية ومن مجلس التجارة. 
الفصل 7- مجلس التجارة لفصل النوازل المتجرية, 

الفصل 8- مجلس الحرب لفصل جمیع النوازل العسكرية, 

الفصل 9- الأحکام التي تصدر من سائر المجالس المرتبة لا تکون الا علي مقتضی القوانین المجعولة لهم. 


الفصل 10 - وظيفة أعضاء مجلس الجنایات والأحکام العرفية ومجلس التحقیق مستمرة لا یعزل صاحبها الا لذنب يقتضي 
عزله في المجلس ويجري العمل في شانهم في المدة الاولی علي ما في الفصل 5 من ترکیب مجلس الجنایات والاحکام 


العرفية, 
الباب الرابع 
في دخل الدولة وفیه فصول 3 


الفصل 1- یعین من دخل الدولة مقدار من المال للمنصب الملكي وهو ملیون ومانتا آلف ریال في السنة الواحدة, 


الفصل 2- یعین من دخل الدولة مقدار من المال لال الملك وهو لکل واحد من السادات البایات المتزوجین ستة وستون 
آلف ریال في العام ولکل واحد من السادات البایات الغیر المتزوجین الذین في حجر والدیهم سته آلاف ریال في العام الواحد 
فاذا توفي والدهم یأخذ اثني عشر آلف رال لجمیع ما یلزم لتزویجه من المصاریف ولکل واحدة من بنات السادات البایات 
المتزوجات عشرون آلف ربال في کل عام وکذلك اذا کانت آیّما ولکل واحدة من بنات السادات البایات الغیر المتزوجات 
اللاتي في حجر والدهم ثلاثة آلاف ربال في العام آما اذا توفي والدهن فان الواحدة تأخذ ثمانية آلاف رال حتی تتأهل واذا 
آرادت التزوج تأخذ خمسین آلف ریاٍل لتجهیزها ولکل واحدة من آزواج الملوك المرحومین اثنی عشر آلف ربال ولکل آیما 


مه 


من زوجات السادات البایات تثمانية آلاف ریال في العام الواحد. 


الفصل 3- الباقي من دخل الدولة بعد تعیین المقادیر المذکورة بالفصلین قبله یکون لعساکرها وعمالها وأعوانها 
ومصالحها العامة وحصونها ومهماتها الحربية برية وبحرية وغیر لك مما فیه نفع للملكة آي نفع کان ویکون ذلك علي 
ید الوزراء المباشرین علي مقتضی الفصل 63 من خدمه المجلس الاکبر. 


الباب الخامس 
في ترتیب خدمهة الوزارات وفیه فصول 12 


الفصل 1- تصدر القوانین بموافقة الملك والمجلس الأکبر لتعیین خدمة کل وزیر وتعاطي خدمته مع متوظفي الدولة آو مع 
نواب الدولة الأجانب وترتیب خدمة الوزارة الداخلية, 


الفصل 2- تصرف الوزیر ینقسم الی ثلاثة آقسام قسم له الرخصة في تنفیذه من غير اذن خاص من الملك في جزنیاته 
لدخوله في عموم خدمته وقسم یعرضه علي الملك مما آصوله محررة في القانون علي صورة رأي لیأخذ في تنفیذه اذن 
الملك وقسم یلزم عرضه علي المجلس الکبر عن اذن الملك وهو الأمور المقررة في الفصل 63 من خدمة المجلس 
الاکبر. 


الفصل 3- الوزیر مطلوب للدولة في القسم الاوّل من الفصل قبله ان خالف القانون وفي القسمین الاخیرین بالامضاء فقط 
ومستشار الوزارة مطلوب في تنفیذ الأمر الصادر من الوزیر في ترتیب خدمة الموظفین في الوزارة وفي صحة ‏ _ 
التلاخیص والتقاریر في النوازل التي بعرضها علي الوزیر في تنفیذ الاذن الصادر من الوزیر علي مقتضاها وفي الامور 
التي یحررها هو بنفسه من غیر اختساج فیها لاذن الوزیر علي مقتضی ما له من الرخصة في قانون الخدمة. 
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الفصل 4- علي کل وزیر آن یجعل ترتیبا لاجراء خدمته داخل وزارته لتسهیلها وضبط حججها ودفاترها بما یراه صالحا 
ومخالفته من آهلها ذنب ولا یلزم آن یکون هذا الترتیب معلوما لکل واحد وانما یجب علمه لمتوظفي الوزارة لأنهم 
المطالبون باجرانه ویمکن (بدال هذا الترتیب آو التغییر فیه بحسب ما یظهر للوزیر والمستشار مطلوب للوزیر في تنفیذ 
الترتیب المذکور. 


الفصل 5- کل وزیر له النظر في انتخاب سانر المتوظفین في خدمة وزارته بامضاء الملك وان لم یصلح به أحد 
المتوظفین في خدمته یرفع آمره الی الملك ليمضي رأي الوزیر في ذلك. 


الفصل 6- سایر متوظفي الوزارة من مستشار وغیره مطلوبون للوزیر في سایر خدمتهم. 
الفصل 7- علي الوزیر آن یکتب بخطه في کل مکتوب یصدر من الملك فیما یتعلق بخدمة وزارته. 


الفصل 8- کل وزیر ظهرت له مصلحة یعود نفعها علي البلاد مما له تعلق بخطته یحررها في تقریر یبین فیه الأسباب 
الداعيه لذلك والفاندة التي تحصل منه ویعرضه علي الملك لیأمر بعرضه علي المجلس الاکبر. 


الفصل 9- کل وزیر عرضت في وزارته شكاية من بعض الموظفین بوزارته آو ممن لنظرها یجب علیه آن ینظر في 
الشكاية بما یمکن به التوصل الی معرفة الحق ولو لم یکن علي عادات مجالس الأحکام في كيفية التقاریر لأن نظر الوزیر 
في ذلك نظر آمر في فعل مأموره لا نظر مجلس حکم وعند ثبوت الحق برفع الضرر عن الشاكي وللشاكي ان لم ینصفه 
الوزیر ممن لنظره بعد مضي مدة اکثرها شهر آن یرفع تقریر شکایته للمجلس الاکبر. 


لفصل 10 - کل وزیر عرضت في وزارته شكاية وعلم آنها رفعت للملك لا یباشر فصلها قبل آن یعلم ما صدر من الملك 
فیها, 


الفصل 11 - شکایات الرعية من العمال والعمال من الرعية فیما یتعلق بخدمة العمال السياسية یقع تقریرها والنظر في 
حججها بوزارته ومنها تعرض علي الملك بمجلسه. 


الفصل 12 - جمیع ما یعرض علي الملك من وزرانه آو من المجالس یکون بالكتابة وکذلك ما یصدر من الملك لوزرانه آو 
للمجالس یکون بالكتابة ولا حجة بغیر الکتابة, 


الباب السادس 
في ترتیب [أعضاء المجلس الأکبر وشروطه وفیه فصول 16 


الفصل 1- المجلس الأکبر مرکب من ستین عضوا في الاکثر الثلث منهم یکون من الوزراء المتوظفین في خدمة الدولة 
سواء کانوا في الخدمة العسکرية و السياسية والثلثان من آعبان آهل المملكة ممن یشهد لهم بالکمال والوجاهة ویلقب 
کل واحد من أعضاء هذا المجلس بمستشار المملكة ویکون للمجلس من الکتاب علي قدر الحاجة, 


الفصل 2- الملك بموافقة وزرانه پنتخب أعضاء هذا المجلس في أوّل الأمر. 


الفصل 3- مدة خدمة مستشاري المملكة في المجلس الأکبر سواء کانوا من متوظفي الدولة و من هل المملکة عدا 
الوزراء خمس سنین ثم یقع تبدیلهم عند تمام المدة المذكورة الخمس في کل عام بالقرعة هذا في الْعضاء غیر الوزراء 
وبعد العشرة سنین الاولی یخرج السابق علي حسب الترتیب في کل عام. 


الفصل 4- المجلس الأکبر عند ابتداء خدمته ینتخب بموافقة الملك آربعین رکنا من آعیان أهل المملکة بحضور جمیع 
الاعضاء وتقید اسماوهم ويمضي فیها الملك وتبقی في المجلس لیوّخذ منهم بالقرعة عوض من یتبدل آو ینقص من آهل 
المملکة من الاعضاء في کل عام. 
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الفصل 5- ذ۱ بقي من الاربعین المهینین للاخول في المجلس ربعهم ینتخب کمال الأربعین عضوا في مجلس یحضره 
سانر أعضانه لیکون منهم عوض من یتبدل آو بنقص کما ذکر في الفصل قبله وهلم جزا, 


الفصل 6- الملك ینتخب بمجلس وزرانه من أعیان متوظفي الدولة أعضاء عوض الخارجین من متوظفي الدولة من 
أعضاء المجلس الأکبر عند وقوع التبدیل في کل عام علي نسبة عددهم وهلم جرا. 

الفصل 7- أعضاء المجلس الأکبر لا یعزل آحد منهم في المدة المعينة في الفصل 44 الا لذنب یثبت یثبت بالمچلس. 

الفصل 8- للمجلس عند انتخاب العضاء للعیض عن الذین تمت مدة خدمتهم آن ینتخب من خدم عضوا في المجلس 


وخرج عند انتهاء مدته سواء کان من المتوظفین في الدولة وسلم في وظبفه آو من آهل المملكة بشرط آن تمضي خمسة 
اعوام من یوم خروجه. 


الفصل 9- لا يمضي رأي من المجلس الا بمحضر آربعین عضوا فاکثر. 


الفصل 10 - یکون العمل في المجلس علي رأي الأکثر منهم فان تساووا في العدد یکون العمل علي رأي القسم الذي فیه 
الرئنیس. 


الفصل 11 - ینتخب من اعضاء المجلس الاکبر قسم للنظر في الامور المعتادة الجارية کالاشارة بالرأي فیما یعرض عیه 
من الملك والوزراء من النوازل التي لا ت تتوقف علي موافقة جمیع اعضاء المجلس الاکبر آو غالبهم مثل تهذیب الامور 
وترتیب النوازل التي یلزم عرضها علي المجلس الاکبر وتعیین وقت اجتماع المجلس ونحو ذلك ومحله محل المجلس 
الاکبر. 


الفصل 12 - یکون هذا القسم المشار الیه في الفصل قبله مرکبا من رئنیس ونانبه وعشرة من العضاء منهم الثلث من 
متوظفي الدولة, 

الفصل 13 - لا يمضي رأي هذا القسم في الأمور التي یباشرونها اذا لم بحضر من مجموعهم سبعة آأعضاء بشرط آن 
یکون فیهم رئیس القسم او نانبه. 

الفصل 14 - بنتخب الملك من المجلس الأکبر رکنین ممن یصلح للرناسة لهذا المجلس آحدهما یجعله رئیسا والثاني 

یجعله کاهية. 


الفصل 15 - ینتخب الملك من المجلس الأکبر رکنین ممن یصلح للرناسة آحدها یجعله رئیسا بالقسم المکلف بالأمور 
المعتادة من المجلس الأکبر والثاني کاهیته. 


الفصل 16 - خدمة أعضاء المجلس الأکبر لا مرتب لها. 


الباب السابع 
في أصل خدمة المجلس الأکبر وفیه فصول 10 


الفصل 1- المجلس الاکبر هو المحافظ علي العهود والقوانین والحامي لحقوق جمیع السکان والمانع من وقوع ما یخالف 
آو یضعف آصول القوانین وکل ما يقتضي عدم مساواة الناس لدی الحکم ویقبل شكاية المحکوم علیه من مجلس التحقیق 
لیطابق الحکم علي القانون اذا کانت النازلة في جناية وهو القاطع لسانر آعذار المحکوم علیه کما یمنع عزل آحد من 
أعضاء مجلس الحکام الا بذنب ثبت عندهم واقتضی ذلك الذنب عزله. 


الفصل 2- المجلس الاکبر (ذا رفعت له شكاية محکوم علیه من مجلس التحقیق وکانت النازلة في جناية علیه آن یعین 
مجلسا من آعضانه آقله اثنا عشر عضوا للنظر في الحکم هل هو مطابق للقانون أم لا فان ری الحکم تام الشروط مطابقا 
للقانون بحکم بصحته وبحکمه تنتهي النازله ویقطع عذر المحکوم علیه وان رأی مخالفة برجع النازلة لمجلس التحقیق 
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ویبینله وجه المخالفة لیعید النظر فان حکم بما حکم به أولا یجتمع أعضاء المجلس الأکبر کلهم ولا یتخلف الا من له عذر 
یمنعه من الحضور وما یقع علیه اتفاق الاکثر يمضي, 


الفصل 3- علي المجلس الأکبر ترتیب ما تظهر فیه المصلحة للدولة والمملکة وعرض لك علي الملك فان أمضاه الملك 
بمجلس وزرانه بلحق بالقوانین. 


الفصل 4- لا یمکن |حداث قانون جدید في حکم آو زيادة في آداء آو تنقیص منه آو ابدال قانون ولو باصلح منه و زيادة 
في عسکر آو نقص في المرتبات آو مصرف أي مصرف کان آو زيادة في عسکر آو مهمات برية آو بحرية آو ا(حداث 
شيء لم ینقدم نظیره آو عزل موظف في الدولة بذنب يقتضي طرحه من الخدمة آو فصل نازلة بین المتوظفین من النوازل 
التي لا تتعلق بذواتهم آو النظر في النوازل الني لم تذکر في هذا القانون و فهم عبارة في القانون اذا وقع الخلاف في 
الفهم آو لبعث عسکر لغصب جههة لا يمضي شيء مما ذکر الا بعد عرضه علي المجلس الأکبر والمباحثْة فیه وفي آسبابه 
المقتضية له وموافقة الاکثر. 


الفصل 5 للمجلس الأکبر النظر في تصحیح محاسبات الوزراء عن العام الماضي هل صرفوا علي الوجه المقرر لهم في 
قانون خدمتهم آم لا وما یطلبونه للمصروف في السنة المستقبلة بعد التأمل في دخل المملكة في تلك السنة لیتعین ما یلزم 
وما لا یلزم ومقدار ما یتعین لکل وزارة بحیث لا یمکن لأحد آن بصرف شینا زاندا علي المقدار المعین له ولا في غیر 
الأمور المعينة له ولا تمضی جمیع هذه الأمور المقررة الا بعد موافقة آرباب المجلس آو آکثرهم علیها, 


الفصل 6- للملك بموافقة المجلس الأکبر آن ینقل مصروفا معینا لجهة في مدة العام الی جهة آخری آهم منها, 

الفصل 7- کل من يدعي مخالفة وقعت في القانون سواء کانت المخالفة من الملك آو من غیره یرفع دعواه للقسم المکلف 
بالخدمة المعتادة من المجلس الأکبر وعلي القسم المذکور آن یجمع لذكك المجلس الأکبر في مدة لاه آیام بحیث لا یتأخر 
الاجتماع اکثر من المدة المذکورة هذا اذا کان المجلس غیر مجتمع آما اذا کان مجتمعا فالنازلة تن تنشر في الحین للنظر 
فیها. 

الفصل 8- محل اجتماع المجلس الأکبر بسراية المملكة بالحاضرة. 


الفصل 9- لا بد من اجتماع المجلس في المحل کل خمیس من الأسبوع مدة ساعتین انتهاق‌ها قبل الزوال بساعة 
والاجتماع بغیره من الایام یکون علي حسب النوازل. 


الفصل 10 - محل اجتماع المجلس الأکبر هو المحل المعد لحفظ آصول القوانین علي هذا مهما آمضی الملك قانونا برفع 
الی هذا المحل لینسخ في الدفاتر ویحفظ الأصل الممضی من الملك بعد آن یأخذ منه الوزیر المکلف بامضانه نسخة, 


الباب الثامن 
في فصل الجنایات التي تصدر من متوظفي الدولة 
حال مباشرتهم لخدمتهم وغیر ذلك وفیه فصول 4: 
الفصل 1- (ذا وقعت شكاية من وزیر في آمر لا یتوصل الیه الا بالخطة آو اتهم بمخالفة للقانون فالنازلة تعرض بالمجلس 
الاکبر بجمیع حججها والمجلس یعین حکمها من القانون من عزل آو دفع مال معین في القانون آما التي بترتب علیها 
عقاب ثقیل فالحکم فیها بمجلس الجنایات والاحکام العرفية. 
الفصل 2- اذا وقعت شكاية من أحد المآمورین في الدولة غیر الوزراء مما یتعلق بمأموریته وبها توصل الی سبب 


الشكاية فانها تعرض علي الوزارة الراجع لها نظره ومنها تعررض علي المجلس الاکبر لیطبق حکمها علي القانون آما ذا 
بلغت العقوبة الثقيلة من نفي آو سجن مغلظ آو کراكة آو قتل فالحکم فیها بمجلس الجنایات والأحکام العرفية, 
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الفصل 3- (ذا صدرت جناية شخصية من وزیر آو من أعضاء المجلس الأکبر آو غیرهم من سانر المأمورین في الدولة 
بالحکم فیها من مجلس الجنایات بشرط آن لا یطلب الجاني الا بعد أخذ الرخصة من المجلس الأکبر آلا اذا کانت النازلة مما 
یفوت بفوات الوقت فله آن یوقف الجاني ویعلم المجلس الأکبر لیأخذ منه الرخصة, 

الفصل 4- (ذا وقعت شكاية ممن ذکر بالفصل قبله وکانت شكاية مالية لا تقتضي حضورالمشتكي به بنفسه کأن اشتری 
شینا وعینه قانمة وتلد عن دفع المال فلمجلس الجنایات والأحکام العرفية آن بحکم علیه بما یقتضیه القانون من غیر أخذ 
الرخصة من المجلس الاکبر. 


الباب التاسع 
في ضبط مدخول الدولة ومصروفها وفیه 3 فصول : 


الفصل 1- علي وزارة المال آن تعرض علي الوزیر الکبر دخل المملكة وخرجها في کل سنة مالية وتعرض علیه دخل 
المملکة عن السنة القابلة بجمیع بیانه. 


الفصل 2- علي سایر الوزارات آن تعرض علي الوزارة الکبری سایر مصاریفها في العام الماضي مما قبضت وتعرض 
علیها ما یلزمها قي العام المستقبل مثاله في محرم سنه 1277 تعرض تفصیل حسابها علي سنه 1276 وما یلزمها 
لمصروف سنه 1278 


الفصل 3- علي الوزارة الکبری آن تعرض سانر الحسابات وحججها کما تلقتها من الوزارات علي المجلس الأکبر 
مستوفي البیان لیتأمل فیها کما في الفصل 64 


الباب العاشر 
في ذکر مراقب الولایات وفیه فصل واحد : 


الفصل 1- الخطط السياسية في الدولة تنقسم الی ست مراتب وهي مقيسة علي الخطط العسکرية أولها مرتبة آمیر آمراء 
وسادسها رتبة بنباشي وایضاح موازاتها مقرر في قانونها, 


الباب الحادي عشر 
في المتوظفین علي الاطلاق وما لهم وما علیهم وغیر ذلك وفیه 8 فصول : 


الفصل 1- کل واحد من هل المملكة التونسية لم تصدر منه جناية تشین عرضه آو تنقص مروءته الانسانية وحکم علیه 
بسببها من المجلس بسجن بغلظ له الحق في سانر منافع الوطن والدولة من الخطط والخدم اذا کان أهلا. 

الفصل 2- کل آجنبي یباشر خدمة في المملكة التونسية تجري علیه قوانینها ما دام في المملکة وکدلك اذا تعلقت به نازلة 
صدرت منه مدة مباشرته للخدمة المذكورة آو بعد انفصاله من الخدمة تجري علیه الأحکام المذکورة في خصوص ذلك. 


الفصل 3- کل موظف سياسي آو عسكري خدم الدولة ثلائین سنة وخرج من الخدمة له مرتب عن تقاعده علي ما یتحرر 
في قانون مخصوص. 
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الفصل 4- کل ذي رتبة سياسية آو عملية في الدولة لا یعزل عزل عقاب الا لذنب فعلي آو قولي ينافي الأمانة في خطته 
ویثبت ذلك في المجلس الأکبر فاذا ثبت في المجلس براءته فهو علي منصبه ويجري علي من اتهمه بباطل العقوبة 
المقررة في الفصل 270 من قانون الجنایات. 


الفصل 5 الجناية التي عقوبتها ثقيلة توّلم البدن وتشین العرض المعينة من مجلس الجنایات والاحکام العرفية تقتضي 
العزل من الخطط, 


الفصل 6- اذّا استعفی موظف من خدمة الدولة یکتب طلبه ویقبل استعفاوه. 


الفصل 7- کل متوظف في الدولة وقع علیه الحکم من المجلس بالانتقال الی غیر بلد عمله آو غیر عرشه آو السجن في 
دین ونحوه آو آداء مال عن فعل اقتضاه لا يمحي اسمه من دیوان الخدمة لهذه الأسباب. 


الفصل 8- کل ذي رتبة عسکرية آو سياسية في الدولة مطلوب بما ینشاً من تصرفه في خدمته بسبب خيانة آو أخذ رشوة 
آو مخالفة قانون مکتوب آو (ذن مکتوب ممن هو لنظره. 


الباب الناني عشر 
فیما لأهل المملكة التونسية من الحقوق وما علیهم وفیه فصول 19: 


الفصل 1- کل واحد من آهل المملكة التونسية سواء ولد بالحاضرة آو غیرها من البلدان والقری ونواجع العربان علي 
اختلاف الأدیان. له من الحق آن یکون آمنا علي نفسه وعرضه وماله. کما هو المفتتح به في عهد الأمان. 


الفصل 2- جمیع رعایانا علي اختلاف الأدیان لهم الحق في الوقوف علي دوام |جراء قانون المملكة وسانر القوانین 
والأحکام الصادرة من الملك علي مقتضی القوانین ولهم معرفتها بلا حجر ولا منع والشكاية للمجلس الأکبر من عدم 
اجرانها ولو في غیر حق الشاکي, 


الفصل 3- سانر آهل المملکة علي اختلاف الأدیان بین يدي الحکم سواء لا فضل لأحد علي آخر بوجه من الوجوه. يجري 
حکم هذا القانون علي آعلي الناس مع آدناهم من غیر نظر لمقام ولا لرياسة وقت الحکم. 


الفصل 4- سائر سکان المملکة لهم حق التصرف في آنفسهم وآموالهم ولا یجبر آحد منهم علي فعل شيء بغیر ارادته الا 
الخدمة العسكرية علي قانونها ولا توضع ید علي کسب لاأحد بأي وجه الا لمصلحة عامة کتوسعة الطریق ونحوه بثمن 
المثل, 


الفصل 5- سانر رعایانا علي اختلاف الأدیان لا یحکم علي أحد منهم في جناية ثقيلة آو خفيفة شديدة آو ضعيفة الا في 
مجالس الحکم علي مقتضی هذا القانون ولا یکون الحکم الا بما في هذا القانون. 


الفصل 6- کل من ولد بالمملكة التونسية من آهلها اذا بلغ الی المانية عشر سنة یجب علیه خدمة الوطن المدة المعلومة 
للخدمة السکرية علي مقتضی القانون السكري ومن جنی بالهروب یعاقب العقاب المقرر في القانون السکري. 


الفصل 7- التونسي (ذا انتقل لوطن آخر علي آي وجه وباي سبب طالت مدة مغیبه آو قصرت حسب من آهل الوطن 
المنتقل الیه آو لم یحسب ثم رجع لمملكة تونس یحسب من رعایاها کما کان, 


الفصل 8- التونسي اذا خرج من الوطن لوطن آخر ولو بغیر تسریح وله ملك بالمملكة التونسية وأراد بیعه فله لك بشرط 
آن تکون عقدة البیع في البلاد وعلي قوانینها المسطرة له وله أخذ ثمنه الا اذا کان الخارج علیه تباعة من دین ونحوه 
فیقضی منه الحق الثابت علیه, 


الفصل 9- غیر المسلم من رعیتنا (ذا انتقل لدین لا یخرجه تنقله من الحماية التونسية ورعایتها, 
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الفصل 10 - کل من یملك من رعایانا علي اختلاف الأدیان الربع والعقار والشجر وغیر ذلك یلزمه کل آداء مرتب علیه 
الآن وما یمکن آن یترتب في المستقبل علي مقتضی القانون. 


الفصل 11 - کل من مك ربعا و عقارا آو نحوها کالخلوات والانزالات والمغارسات لیس له آن ینقل ملکه ببیع آو هبة آو 
نحوها الا لأحد ممن له آن یملك بالمملكة ولا يمضي فعله لغیره. 


الفصل 12 - جمیع رعایانا علي اختلاف الادیان لهم آن یخدموا کل صناعة آرادوها بالالات التي تظهر لهم الا خدمة 
البارود وملحه وسائر آلات الحرب من سلاح علي اختلاف آنواعه فان ذلك یکون بان خاص من الدولة ولا تکون جودة 
الماعون واتقانه ضررا لمن لیس له ذلك الماعون في تلك الصناعة ولا یسوغ لاحد آن بعمل فبركة في الحاضرة آو 
بلدانها آحواز الحاضرة والبلدان الا باان من المجلس البلدي في تعیین المحل حیث تکون في موضع لا یقع منه ضرر عام 
آو خاص وجمیع الالات الني تأتی من الخارج توّدي القمرق وکل من احترف منهم بصناعة یلزمه آداء مرتب الان وما 
یمکن آن یترتب في المستقبل. 


الفصل 13 - التجارة مسرحهة لسانر رعایانا علي اختلاف الأدیان من غیر تخصیص في سانر نتایج المملكة علي اختلاف 
آنواعها وساتر ما یوّتی به من خارج المملکة علي مقتضی قوانین المملکة وساتر آحکامها من دفع الأداء الموظف علیها 
في المملكة والأداء الموظف علي اخراجها وما یمکن آن یوظف. 


الفصل 14 - اذا اقتضت مصلحه المملکة منع اخراج شيء من نتایجها وادخال شيء من خارج مما یضر کالممنوع الان 
وهو البارود وآلات الحرب علي اختلاف آنواعها والملح والدخان وغیر ذلك مما تقتضي المصلحهة عدم قبوله یجب علي 
هل المملکة العمل بها یصدر به الأمر في ذلك لاعتبار المصلحة والضرر. 


الفصل 15 - لسانر رعایانا علي اختلاف الأدیان نقل حبوبهم وزیوتهم وسانر سلعهم في البر آو في البحر علي الكيفية 

التي تظهر لهم ولا یجبر آحد منهم علي نقل سلعة آو وسقها علي ید لزام مخصوص انما یلزم آن یکون الکیل آو الوزن 

المرتب علي مقداره الأداء تحت نظر المأمور بذلك من الدولة, 

الفصل 16 - سائر الشقوف التي تأتي لسانر مراسي المملكة بقصد التجارة تدفع الأداء المرتب علیها من عواند المرسی 
والوسق والتفریغ علي مقدار واحد في سانر مراسي المملكة بحیث لا یکون آدازها في مرسی آکثر من آداءها في غیرها 
علي ما یتحرر ویلحق بهذا القانون. 


الفصل 17 - یجب لاعانة المتجر وتسهیل طرقه وأسباب نموه آن یکون المکیال والمیزان في سانر بلدان المملکة واحدا 
بحیث لا یکون فیها اختلاف في سانر المملكة علي ما یتحرر ویلحق بهذا القانون. 


الفصل 18 - الدولة لا تلزم شینا من دخلها علي اختلاف آنواعه وانما یکون قبض مداخیلها علي ید نوابها بمقتضی ما 
یترتب في مباشرة الوکلاء ویلحق بهذا القانون. 


الفصل 19 - کل ما هو مرتب من الأداء الموظف علي الاشیاء لا یکون من عین الشيء بل یکون مقداره دراهم عدا 
آعشار النعمة والزیت فانها من عین الصابة. 


الباب الثالث عشر 


فیما لرعایا آحبابنا الدول القاطنین بالمملكة التونسية 


من الحقوق وما علیهم وفیه فصول 10 : 
الفصل 1- لجمیع رعایا الدول الأحباب الوافدین علي المملكة التونسية والقاطنین بها الأمن والأمان التام في دينهم 
و عباداتهم. 
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الفصل 2- جمیع رعایا الدول الأحباب لا یقع لهم التعرض في آأحوال دیاناتهم وواجباتهم ولا یجبر آتحد منهم علي تبدیل 
دینه ولا یمنع من الانتقال لغیر دینه ان شاء وانتقاله لغیر دینه لا بخرجه من جنسیته ولا یمنعه من رعایتها. 


الفصل 3- لجمیع الوافدین والقاطنین من رعایا الدول الأحباب الأمان التام في آنفسهم وآبدانهم مثل ما لأهل المملکة نصا 
سواء من غیر فرق في شيء علي ما حرر في الرکن النّاني من شرح قواعد عهد الامان, 


الفصل 4- لا یجبر أحد من رعایا الدول الأحباب علي الدخول في الخدمة السکرية بسائر آنواعها ولا یجبر علي شيء من 
الخدم في المملكة, 


الفصل 5- لجمیع الوافدین والقاطنین بالمملكة من رعایا الدول الحباب الأمان التام في أعراضهم وأموالهم ومکاسبهم 


علي اختلاف آنواعها وصنانعهم مثل ما هو موّکد مضمون لأهل المملكة من غیر فرق في شيء علي ما حرر في الرکن 
الثالث والرابع من شرح قواعد عهد الامان. 
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